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في سابقة خطيرة في تونس، هددت النقابات الأمنية برفع الحماية الأمنية عن نواب البرلمان ورؤساء
الأحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب، في حال لم يتم عرض مشروع قانون زجر الاعتداءات على
القــوات الحاملــة للسلاح أمــام أنظــار النــواب في جلســة عامــة في ظــرف  يومًــا، الأمــر الــذي خلــف
استهجانًا كبيرًا من الرأي العام التونسي، وأعاد إلى الواجهة مسألة الهدف من وجود هذه النقابات
الأمنية التي ما فتئت تثبت في كل مرة تغولها على الدولة، حتى باتت بلا حسيب ولا رقيب حسب

منتقديها.

تهديد لمؤسسات الدولة

مبــاشرة إثــر عمليــة الطعــن الــتي نفذهــا أحــد الإرهــابيين وراح ضحيتهــا رائــد بشرطــة المــرور التونســية،
الأربعاء، أمام مقر مجلس نواب الشعب، أصدرت النقابات الأمنية في تونس بيانًا تمهل فيه البرلمان
أسـبوعين فقـط لمناقشـة مـشروع قـانون زجـر الاعتـداءات علـى القـوات الحاملـة للسلاح، وإلا سـتعمد

النقابات إلى “الإذن لمنخرطيها برفع الحماية الأمنية عن النواب ورؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان”.

تسعى النقابات الأمنية من خلال هذا البيان حسب عديد من السياسيين، إلى
فرض إملاءاتها على مؤسسات الدولة

بيــان النقابــات الأمنيــة، فُهــم علــى كــونه تهديــدًا لسلامــة أمــن البلاد وتمــردًا علــى الدولــة يضــاف إلى
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سلسلة من التهديدات السابقة التي أصدرتها هذه النقابات ونفذت بعضها دون محاسبة القائمين
عليهــا لتجــاوزهم القــانون والأعــراف المتفــق عليهــا في البلاد، ممــا يؤكــد تغــول هــذه النقابات، وتســعى
ــد مــن السياســيين، إلى فــرض إملاءاتهــا علــى ــان حســب عدي ــة مــن خلال هــذا البي ــات الأمني النقاب
مؤســسات الدولــة وتقزيم عملهــا أو حــتى إلغــاء وجودهــا وأخــذ دور بعضهــا، ولا يتجــاوز عــدد النــواب
المهــددين بالاغتيــال والمتمتعين بحمايــة أمنيــة العــشرة نــواب، علــى رأســهم رئيــس البرلمــان محمد النــاصر

ونائبيه، والنائب عن حركة النهضة (أمينها العام) علي العريض.

مأسسة الإفلات من العقاب

مشروع القانون الذي تسعى النقابات الأمنية للمصادقة عليه وفرضه على التونسيين، يواجه رفضًا
وتنديــدًا كــبيرًا مــن المجتمــع المــدني والإعلام وبعــض الأحــزاب السياســية، منــذ عرضــه في أبريل/نيســان
 من حكومـة الحـبيب الصـيد السابقـة، نتيجـة تخـوفهم مـن عـودة أسـاليب التضييـق القديمـة
يــة الثانيــة في حــال إقــراره من البرلمــان، يــات، وضرب المكاســب الــتي جــاء بهــا دســتور الجمهور علــى الحر
ويرى فيه عديد من الحقوقيين “مرحلة خطيرة نحو مأسسة الإفلات من العقاب في القطاع الأمني

التونسي”.

وينــص مــشروع هــذا القــانون علــى تــوفير حمايــة خاصــة للأمنيين وعــائلاتهم وممتلكــاتهم ومقــارهم
ووسائل عملهم والتجهيزات الموضوعة تحت تصرفهم، ويتضمن  بندًا تتضمن أحكامًا وعقوبات
جزائيــة تصــل إلى حــدود  عامًــا، ومخالفــات ماليــة تصــل إلى  ألــف دولار للمخــالفين، وتــتراوح
التهم بين تهديد الأمنيين أو أحد أفراد عائلاتهم أو الاعتداء عليهم أو على مقرات عملهم ومحلات
ســكنهم، في المقابــل يرفــع مــشروع القــانون أي مســؤولية جزائيــة عــن أعــوان الأمــن في حــالات القتــل

والاعتداء في أثناء أدائهم مهامهم.



احتجاجات لأمنيين تونسيين أمام قصر الرئاسة

ويحتوي مشروع هذا القانون، حسب العديد من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية، بنودًا تمثل
خطرًا على الحقوق والحريات، وتعطي نفوذًا مفرطًا لقوات الأمن لا تتماشى مع دستور البلاد، وسبق
أن حـذرت منظمـة العفـو الدوليـة في يوليـو المـاضي من مـشروع هـذا القـانون الـذي سـيجيز اسـتخدام
الأمـن غـير المـبرر للقـوة القاتلـة حتى في حـال عـدم تعريـض حيـاة الغـير للخطـر، إذ إن الفصـل  منـه
ألغى أي مسؤولية جزائية على عون القوات المسلحة إن بادر بأي فعل أو رد فعل نتج عنه موت أو
إصابة مواطن/معتدي لدى محاولته الاعتداء على العون أو على المقرات الأمنية على معنى الفصول

 وو من مشروع القانون.

مـشروع القـانون وإن كـان مقصـده المعلن حمايـة عـون الأمـن أو العسـكري وغيرهمـا مـن العـاملين في
القوات الحاملة للسلاح من الاعتداء، فإنه ووفقًا لمضمونه الحالي المعروض في البرلمان لا يهدف إلى زجر
الاعتــداء وإنمــا تحصين ردود فعــل أعــوان القــوات المســلحة وبشكــل أســاسي الأمنيين، كمــا أنــه ينــا

السلطة القضائية دورها وصلاحيتها وينسف مفهوم “الدفاع عن النفس”، حسب خبراء.

كـدت منظمـة “هيـومن رايتـس واتـش” أن المنظومـة القانونيـة التونسـية لا تشكـو مـن أي وسـبق أن أ
فـراغ تشريعـي مثلمـا يـدعي المـدافعون علـى مـشروع هـذا القـانون، حيـث يحمـي القـانون بالفعـل كـل
أعــوان القــوات المســلحة في تــونس ومــوظفي الدولــة بصــفة عامــة، إلى جــانب ذلــك طــالبت النقابــة
الوطنيــة للصــحافيين التونســيين مبــاشرة بعــد إقــرار حكومــة الحــبيب الصــيد لمــشروع هــذا القــانون،
يــة بوليسية ويســتهدف الحكومــة بـــ”السحب الفــوري” لمــشروع القــانون لأنــه يؤســس لدولــة ديكتاتور

حرية الصحافة والتعبير الوليدة في البلاد.



لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة في غياب المحاسبة

تهديـد النقابـات الأمنيـة برفـع الحمايـة الأمنيـة عـن نـواب البرلمـان ورؤسـاء الأحـزاب الممثلـة في مجلـس
نواب الشعب، لم يكن التهديد الأول لمؤسسات الدولة التونسية ولن يكون التهديد الأخير، في حال لم
يتم محاسبة المذنبين والمقصرين من القائمين على هذه النقابات والداعمين لها، حسب عديد من
المتابعين، ولنــا أن نتــذكر حادثــة طــرد “الرؤســاء الثلاث” مــن ثكنــة العوينــة ســنة ، وهــم علــى
التوالي رئيس الدولة، حينها، منصف المرزوقي ورئيس الحكومة علي العريض ورئيس البرلمان مصطفى
بــن جعفــر، وهــي الحادثــة الــتي كشفــت للــرأي العــام خطورة بعــض النقابــات الأمنيــة المســيسة علــى

الانتقال الديمقراطي في البلاد.

كسبت هذه لم تكن تلك الحادثة منفصلة ولا شاذة بل جاءت في سياق أحداث ومحطات وتنازلات أ
كبر على رموز الدولة، فلم يعد يهمهم أين كان ولا يكترثون لأحد مهما كان كثر، وجرأة أ النقابات قوة أ

منصبهم، حتى ممن كان يساندهم يومًا ما وساهم في تشكلهم وتأسيسهم.

ما فتئت عديد من القيادات النقابية، تصدر بيانات رسمية تحمل طابعًا
سياسيًا تنتصر لطرف على حساب آخر

وبعد أقل من  سنوات من تلك الحادثة التي تبقى في الأذهان والتي بدأ معها تمرد النقابات على
رمـــوز الدولـــة ومؤســـساتها، خـــ مئـــات الأمنيين في مســـيرة غاضبـــة للمطالبـــة بتحسين أوضـــاعهم
الاجتماعيـة، لكـن سرعـان مـا تحـول الأمـر إلى ترديـد شعـارات سياسـية تطـالب بطـرد رئيـس الحكومـة
حينهــا، حــبيب الصــيد، قبــل أن يقتحمــوا قصر الحكومــة ويتســلقوا بعــض جــدرانه، في حادثــة دفعــت

وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة إلى فتح بحث تحقيقي بشأن ما حدث لكن دون نتائج تذكر.

هذه الصائفة، حملت معها أيضًا شكلاً جديدًا من تمرد النقابات الأمنية، حيث ألغت هذه النقابات
دون وجه حق، حفلات أحد فناني الراب (تونسي) من المهرجانات التونسية، نتيجة تأديته لأغنية راب
كبر المهرجانات في تنتقد بعض تصرفات قوات الأمن، كما أجبرت هذه النقابات المشرفين على أحد أ
تونس على منحهم وعائلاتهم تذاكر دخول مجانية للحفلات بعد أن هددتهم بعدم تأمين حفلات

المهرجان حال لم يتم الاستجابة لمطلبهم.



بعض النقابيين الأمنيين رفعوا شعار “ارحل” أمام الرؤساء الثلاث لتونس

إضافة إلى ذلك، ما فتئت عديد من القيادات النقابية، تصدر بيانات رسمية تحمل طابعًا سياسيًا
تنتصر لطــرف علــى حســاب آخــر، وتحمــل بعضهــا دعــوات واضحــة لتصــفية معــارضي ســياساتهم
ــر ســلبًا علــى الســلم الأهلــي والانتقــال الــديمقراطي الهــش في البلاد، كمــا المشبوهــة، الأمــر الــذي أث
تصـــدرت هـــذه القيـــادات البلاتوهـــات التليفزيونيـــة لســـنوات، لبـــث ســـمومها وإشعـــال نـــار الفتنـــة
والانقسام في صفوف المجتمع التونسي، حسب عديد من المتابعين، دون أن تتحرك النيابة العمومية

ولا وزارة الداخلية.

يــة وكثــيرًا مــا نظمــت قــوات الأمــن مظــاهرات ووقفــات احتجاجيــة أمــام قصر الحكومــة والجمهور
والبرلمان، منافية لقانون الطوارئ في تونس الذي يحجر الاجتماعات التي من شأنها الإخلال بالأمن أو
التمادي في ذلك وكل مخالفة لأحكام هذا الأمر تعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين
وبخطيـة تـتراوح بين  دينـارًا و دينـار أو بإحـدى هـاتين العقـوبتين فقـط، إلا أن أعـوان الأمـن
الموكول إليهم السهر على تطبيق هذا القانون نراهم بين الفينة والأخرى يحاولون جاهدين بأفعالهم

وأقوالهم الإخلال به وإرباك النظام العام للبلاد.

هل حادت عن أهدافها؟

منذ بداية تشكيلهم لنقاباتهم، أعلنت القيادات النقابية الأمنية أن دورهم سيقتصر على الدفاع عن
الحقوق المهنية والاجتماعية لمنظوريهم من رجال الأمن، لكن مع مرور الوقت حادت هذه النقابات،
خاصــة قياداتهــا، عــن أهــدافها ودورهــا المهــني لتــدخل أتــون الســياسة وتنخــرط في الصراع الســياسي
الدائر في البلاد عبر اتخاذها لبعض المواقف التي اعتبرت “سياسية”، حسب عديد من المتابعين، ولا

شأن لها بالعمل النقابي الذي أسس من شأنه هذه النقابات.



النقابات الأمنية في تونس تحولت إلى وسيلة لإرباك عمل الحكومة
وتهديد لوحدة وانضباط المؤسسة الأمنية

ويعتبر المرسوم  المؤ في  من مايو  في عهد حكومة الباجي قايد السبسي، أول مرسوم
حكــومي يســمح بإنشــاء نقابــات أمنيــة وينــص هــذا المرســوم في الفصــل  منــه علــى الآتي: “لأعــوان
قوات الأمن الداخلي الحق في ممارسة العمل النقابي، ويمكن لهم لهذا الغرض تكوين نقابات مهنية
مستقلة عن سائر النقابات المهنية واتحاداتها، يحجر على أعوان قوات الأمن الداخلي، في ممارستهم
 كثر من العمل النقابي الإضراب عن العمل أو تعطيل سيره بأي وجه”، وتشكلت منذ ذلك الوقت أ

هيئات نقابية أمنية في مختلف الفروع الأمنية التونسية.

ويؤكد العديد من الخبراء، أن النقابات الأمنية في تونس تحولت إلى وسيلة لإرباك عمل الحكومات
المتعاقبة في البلاد ومؤسسات الدولة وتهديد لوحدة وانضباط المؤسسة الأمنية، حتى إن علاقة هذه
النقابــات مــع مؤســسات الدولــة أصــبحت تقــوم علــى الابتزاز وتبــادل المصالــح، وكثــيرًا مــا لجــأت هــذه
النقابات الأمنية إلى التصريح للإعلام بمعطيات أمنية حساسة تمس الأمن القومي للبلاد، دون أن

تتحرك السلطات للمحاسبة.

حل النقابات؟

أمـام ابتعادهـا عـن أهـدافها الموكلـة إليهـا، يـرى عديـد مـن الخـبراء، ضرورة حـل هـذه النقابـات الأمنيـة
وتوحيدها، خاصة أنها أصبحت تشكل عائقًا فعليًا لتقدم المؤسسة الأمنية في تونس بعد تسيسها
من جهات نافذة في البلاد واستغلال العمل النقابي للتدخل في شؤون أمنية وسياسية هي ليست

من مشمولاتها،.

ومعلوم عالميًا أن للعمل النقابي شروط وضوابط جدير بمن رفع السلاح لحماية البلاد أن يعرفها وألا
 بعواقبها، فالدور الوحيد لنقابات الأمن في العالم يتمثل في الدفاع

ٍ
يتجاوزها، لا أن ينتهكها غير مبال

عن حقوق منظوريهم الاجتماعية والمهنية على غرار الترقيات والتغطية الاجتماعية والنقل التعسفية
والأجور، إلا أنه في تونس عكس ذلك في ظل الطمع في إرضاء الأحزاب والأطراف النافذة في الدولة

وصمت الأجهزة السيادية الرسمية.



أمنيون تونسيون يتسلقون أسوار قصر الحكومة

وتعتبر تونس واحدة من بين الدول القلائل في العالم والوحيدة في العالم العربي التي سمحت بالعمل
النقـابي الأمـني بـشرط ألا ينخرطـوا في العمـل السـياسي وتقتصر مطـالبهم واهتمامـاتهم علـى تحسين
الوضعية الاجتماعية لمنخرطيهم كما لا يمكنهم الانضمام إلى المنظمات الشغيلة، إلا أن هذه النقابات

تجاوزت ذلك.

وتمثل هذه النقابات الأمنية، حسب عديد من المتابعين، عائقًا أمام عملية إصلاح القطاع الأمني في
تونس التي أصبحت ضرورية من أجل بناء مؤسسات شفافة وشرعية وشاملة يثق بها المواطنون،
وتوجـد في تـونس الآن ثلاث نقابـات أمنيـة، أهمهـا “النقابـة الوطنيـة لقـوات الأمـن الـداخلي”، تغطـي
كثر من نصف النقابيين الأمنين ثم نجد نقابتين أقل حجمًا وعددًا ووظيفة وهما “نقابة وحدات أ

التدخل” و”اتحاد نقابات الأمن التونسي“.
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